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  للخبرة الاستشارية            التعليق علي أهم مواد القانون                               إعداد ATCشركة 

            أحمد شحاته                              ٢٠٠٥ لسنة ٩١      أشرف عبد الغني                     
 
 

 :مقدمة

 

  في مصر علي الدخلتطور قوانين الضرائب

 
 ١٩٣٩ لسنة ١٤القانون رقم  .١

 :          و فرضت بمقتضاه

 ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال المنقولة •

 .ضريبة علي الأرباح التجارية والصناعية •

 ).مرتبات وأرباح مهن حرة(ضريبة على كسب العمل  •
 

  :١٩٤٩ لسنة ٩٩القانون رقم  .٢
  بموجبة ضريبة عامه على الإيرادوفرضت

 

  : ١٩٥٠ لسنة ١٤٦القانون رقم  .٣
تم بموجبة فصل ضريبة المهن الحرة واستقلالها عن ضـريبة          

 .المرتبات والأجور

 :١٩٥٦ لسنة ٢٢٧القانون رقم  .٤
 .تم فرض ضريبة إضافية للدفاع

 :١٩٦٧ لسنة ٢٣القانون رقم  .٥
 .فرضت بموجبه ضريبة الأمن القومي

 :١٩٧٣ لسنة ١٤القانون رقم  .٦
 .فرضت بموجبة الضريبة الإضافية للجهاد

 :١٩٧٨ لسنة ٤٦القانون رقم  .٧
وحد الأعباء الضريبية علي الأرباح التجاريـة والـصناعية و          

إيرادات رؤوس الأموال المنقولة، بهدف تحقيق المزيـد مـن          

 العدالة الضريبية

 :١٩٨١ لسنة ١٥٧القانون رقم  .٨
لغـاء كافـة الـضرائب      ، وإ ةتم بموجبة خفض سعر الـضريب     

 .الملحقة، مثل ضريبة الأمن القومي، و ضريبة الدفاع والجهاد
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 :١٩٩٣ لسنة ١٨٧القانون رقم  .٩
تم بموجبة إدخال نظام الضريبة الموحدة علي دخل الأشـخاص الطبيعيـين بـدلاً مـن                

 ). ضريبة الإيراد العام( الضرائب النوعية مع إلغاء الضريبة العامة على الإيراد

  :١٩٩٧ لسنة ٨ن رقم القانو .١٠
وهو قانون ضمانات وحوافز الاستثمار والذى بموجبة يحدد الإعفـاءات علـى الأنـشطة              

 .المختلفة
 

بكلمة الـسيد   أن نسترشد    ٢٠٠٥ لسنة   ٩١ مواد القانون رقم     لتعليق علي نود بداية عند تعرضنا ل    و

م بها الحكومة الشابة بقيادة     الدكتور وزير المالية لبيان مراحل عملية الإصلاح الاقتصادي التى تقو         

 قبل أن نتعرض لفلسفة القانون الجديد        كله  وذلك  رئيس مجلس الوزراء،   أحمد نظيف السيد الدكتور   

 .والاختلافات بينه وبين القانون القديم
 

 :كلمة السيد الدكتور وزير المالية
يـة متكاملـة    يشهد المجتمع المصري عملية إصلاح اقتصادي شامل وذلك من خلال منظومة تنمو           

تهدف إلى الارتفاع بمعدلات التنمية البشرية وتحقيق الرفاهية والارتقاء بمستوى معيشة الأفراد عن 

طريق تحديث المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا معتمدا على قراءة علمية ودقيقـة لإمكانياتـه              

مية للاستفادة من مزاياهـا     ومتسلحا بتراثه الثقافي وعلى وعى وإدراك بالمتغيرات العالمية والإقلي        

 . واكتشاف مخاطرها ومنعها، أو على الأقل الحد من تأثيراتها السلبية

وفى هذا السياق بدأت وزارة المالية في تطبيق حزمة من السياسات والإجراءات الاقتصادية تهدف              

 مـن   -  وهو ما بدأ المواطن يستشعره بالفعل      -إلى تحريك عجلة الاقتصاد بشكل يكاد يكون فوري         

خلال إجراءات هيكلية فى كل من النظم الجمركية والضريبية والمالية للدولة وبحيث يكون لها آثاراً               

 . مستدامة على مختلف القطاعات الاقتصادية

 من هذا المنطلق جاءت السياسة الضريبية باعتبارها إحدى الأدوات التي تعمل على تحقيق الأهداف             

، والتي يأتي على رأسها تحسين البيئة الاستثمارية وتنقية المنـاخ           الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد  

الاستثماري ليصبح أكثر قدرة على جذب الاستثمارات مما يساعد على تنـشيط عجلـة الاقتـصاد                

وكلها أمور تـصب فـى      . القومي وبالتالي زيادة فرص التشغيل وامتصاص جانب كبير من البطالة         

ساعد على تهدئة الأسعار وزيادة الـصادرات وفـتح مجـالات           النهاية لصالح المواطن المصري وت    

 . جديدة للاستثمار فضلاً عن تخفيف العبء على المواطنين

نتهجا أفضل الأسس والممارسات الضريبية     ملكل ما سبق جاء القانون الجديد للضريبة على الدخل          

 وإنما لإيجـاد    ذاته، فى حد    في العالم حيث أنه لا يعنى فقط بتعديل سعر الضريبة وإن كان هذا هدفاً             
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منظومة ضريبية متطورة ومتكاملة تخدم المواطن والموظف البسيط بقـدر مـا تخـدم المـستثمر                

 ككل ، وبحيث تقضى على المشاكل المزمنة التي يعانى منها النظام الـضريبي              الاقتصاديوالنشاط  

ي والذي يتـضمن الإصـلاح   الضريب المصري ، كما أنه يعتبر بمثابة المحور الأول فى بند الإصلاح          

وقد راعت وزارة المالية أن يأتي القانون الجديد        . الإداري والفني بجانب تبسيط الإجراءات وغيرها     

بمواد واضحة وسهله الفهم ولا تخضع لأكثر من تفسير بما يرسى قواعد الشفافية وييسر من العمل     

  .الضريبي سواء بالنسبة للمواطن أو للمصلحة

 

  يقوم عليها القانون الجديدالفلسفة التي
 

 ١٩٨١ لسنة   ١٥٧(  القديم    اختلافا جذريا عن القانون     )٢٠٠٥ لسنة   ٩١ ( يختلف القانون الجديد  

  :، ويبرز ذلك على النحو التالين حيث الفلسفة والأهداف والآليات وذلك م)وتعديلاته 

تجميع اكبر قدر مـن   ية منتعتمد فلسفة القانون الجديد على تغيير توجه وإدارة السياسة المال .١

إعادة توزيعـه، إلـى تـرك     الاقتصادي لدى المجتمع في الخزانة العامة والتي تتولى الفائض

توظيفـه بـين الاسـتهلاك      وإعـادة المجتمـع، الجانب الأكبر من هذا الفائض ليدار بواسطة 

موارد وبالتالي في استخدام ال والاستثمار والادخار، وهو ما يؤدى بدوره إلى تحقيق كفاءة اكبر

وذلك انطلاقـا مـن كـون الحـصيلة      زيادة فرص تحقيق تنمية اقتصادية متوازنة ومستدامة،

وبالتالي فان الزيادة فـي حجـم النـشاط     الضريبية هي بالأساس متغير تابع للنمو الاقتصادي

، ما وموارد الدولة على وجه الخصوصعمو الاقتصادي ستعود بالإيجاب على الاقتصاد القومي

المجتمع مع الدولـة فـي إدارة عجلـة     لكن من منظور تنموي واقتصادي أوسع يشارك فيهو

  .التنمية ودفع معدلات النمو إلى الأمام
 
الممول  قـث يثوالمصلحة، بحيقة بين الممول ـالثقة في الممول إذ يعمد القانون إلى إعادة الث .٢

أمينـا فـي    ن الممول سـيكون ثق المصلحة باـ وتواحترام،في أن المصلحة ستعامله بعدالة 

الممول هو أساس  لذلك سيتم اعتبار الإقرار الضريبي المقدم من و. الإعلان عن دخله الحقيقي

سوف يـتم الأخـذ    مقابل ذلك. واز إهدار الدفاتر دون سبب جوهري مع عدم جالضريبة،ربط 

لدولـة  حقـوق ا  بنظام الفحص بالعينة وتغليظ عقوبة التهرب الضريبي وذلـك حفاظـا علـى   

  .والمجتمع
 

، من المعمول بـه  ومفاهيم أكثر يسراً ديد آليات وأطرـالبساطة والسهولة إذ يقدم القانون الج .٣

تى المشروع الجديد بصياغات ، ومن ثم أوتطبيقه ، وهو ما يساعد على فهمه والإلمام بهحالياً

على تطبيـق   ترتببالإضافة إلى ما سي. كلما أمكن ذلك ،واضحة، وجيدة التعريف وسهلة الفهم

 الإجراءات وتطوير حقيقي في الإدارة الضريبية القانون الجديد من تيسير في
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  من سياساتملخص أهم ما جاء بالقانون

وبعد عرض كلمة السيد الدكتور وزير المالية، وبعد التعرض لفلسفة الحكومة فى القانون الجديـد               

ة الضمير الضريبي لدى الممول بتيقنـه أن        على حث صحو  تعتمد  نجد أن السياسة الجديدة للحكومة      

وأنها في النهاية في مصلحته سواء بطريق مباشـر أو          % ٤٠بدلاً من   % ٢٠هذه الضريبة عادلة    

غير مباشر وثقة من جانب مصلحة الضرائب العامة في صدق الممول ولـذا سـعت جاهـده إلـى                   

يد بأحكام في صالح الممول مثل      مساعدة الممول وتبصيره بما هو في صالحة ولذا جاء القانون الجد          

انقضاء الخصومة في جميع الدعاوى المقيدة لدى المحاكم  بين المصلحة والممول والتـي يكـون                

موضوعها الخلاف في تقدير الضريبة وذلك إذا كان المبلغ المتنازع علية لا يتجـاوز عـشرة ألاف                 

ت القائمة في بعض الحالات منها      جنية وأوضح أيضا أنه يجوز لوزير المالية التصالح في المنازعا         

من قيمة %٢٥ ألف جنية و١٠٠من قيمة الضريبة المتنازع عليها إذا كان مبلغها لا يزيد عن       %١٠

من قيمة  %٣٠ ألف جنية  ويقل عن خمسمائة ألف جنية و         ١٠٠الضريبة إذا كان مبلغها يزيد على       

يتقدم الممول بطلب التصالح كما     الضريبة إذا كان المبلغ يزيد على خمسمائة ألف جنية شريطة أن            

أن القانون الجديد أدخل نظام الإهلاك في ظروف معينة كما أنة حسم الخلاف بين مصلحة الضرائب                

والممولين بالاعتماد على المعايير المحاسبية بما يؤدى إلى اسـتقرار وعدالـة النظـام الـضريبي          

 شجع الممولين غير المسجلين بعـدم  وسيؤدى إلى تراجع واسع للنزاعات خاصة أن القانون الجديد  

محاسبتهم عن الماضي والاقتصار على المحاسبة منذ كتابة الإقرار الضريبي  الأكثر مـن ذلـك أن                 

وما يزيد  % ١٠الف جنية بنسبة    ٢٠المشرع حدد الضريبة على الدخل من خمسة ألاف جنية وحتى           

الف ٤٠ل الذي يزيد على     على الدخ % ٢٠ثم  % ١٥الف جنية بنسبة    ٤٠الف جنية وحتى    ٢٠على  

جنية وذلك بالنسبة للشخص الطبيعي وكانت النسبة المقررة على شريحة الدخل العليا في القـانون               

وقد حدد القـانون الجديـد      % ٤٠ الذي ألغى بصدور القانون الجديد تصل إلى         ١٩٨١الصادر عام   

 والبنـوك والـشركات     نسبة الضريبة على صافي الأرباح السنوية للشركات والجمعيات التعاونيـة         

وكانت الضرائب على الشركات من قبل      % ٢٠الأجنبية ولو كان مركزها الرئيسي في الخارج بنسبة         

لباقي الأنشطة الأخرى كما ابقي القانون      % ٤٠و) صناعي وتصدير ( لبعضها  % ٣٢تتراوح ما بين    

 % ٤٠,٥٥ نسبتها   الجديد الخضوع بالنسبة لشركات البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما لضريبة         

حيث توجد اتفاقيات بين مصر وحكومات الشركات القائمة علي هذه الأنشطة وكذلك ابقي القـانون               

 .بالنسبة للبنك المركزي وهيئة قناة السويس % ٤٠الجديد علي نسبة الخضوع 

 ١٩٩٧ مواد من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر عـام           ١٠في حين ألغى القانون الجديد      

الذي تضمن إعفاءات ضريبية لأي شركة أو منشأة تقام في مدينة صناعية جديدة مثل السادس من و

أكتوبر أو العاشر من رمضان أو منطقة صناعية حرة ونص على أن الإعفاءات المقـررة بـالمواد                 
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ذا المشار إليها سارية بالنسبة للشركات والمنشآت التي بدأ سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل به              

القانون وذلك إلى أن تنتهي المدد المحددة لهذه الإعفاءات أما الشركات والمنشآت التي أنشئت وفقاً               

لأحكام القانون المشار إلية ولم تبدأ مزاولة نشاطها أو إنتاجها حتى تاريخ العمـل بهـذا القـانون                  

و إنتاجها خـلال مـده      فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القانون أن تبدأ مزاولة نشاطها أ          

أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ونرى أن المشرع محق في ذلك لأنة تلاحـظ أن         

رجال الأعمال يغلقون منشأتهم في منطقة صناعية ويقيمون غيرها في منطقـة صـناعية أخـرى                

أعفي أيـضاً عوائـد     وأخيراً نود أن نشير إلى أن القانون الجديد         . ليحصلوا على مدد إعفاء جديدة      

الأسهم والسندات وصكوك التمويل والاستثمار وحسابات التوفير والادخار من الضرائب كمـا أنـه              

 .خفض نسب الضرائب على الموظفين وبذلك يكون القانون قد راعى جميع شرائح المجتمع

    

اد  سيتم التعليـق علـي مـو        وملخص لأهم ما ورد به     وبعد التعرض لفلسفة القانون الجديد    

 ومـا ورد باللائحـة التنفيذيـة    علي مواد القانون نفسهو  ٢٠٠٥ لسنة ٩١إصدار القانون   

   .٢٠٠٥ لسنة ٩٩١الخاصة به والصادرة بالقرار الوزاري رقم 

 

 أحمد شحاته حنفي                                                                

                        شريك الأرباح التجارية                                       

  للخبرة الاستشاريةATC                                                        شركة 
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 ٢٠٠٥ لسنة ٩١مواد إصدار القانون 
 

 ٢٠٠٥ة   لـسن  ٩١لكل قانون جديد قانون يتضمن مواد إصدار لهذا القانون، ومواد إصدار القانون             

 . مواد تهدف إلى تمهيد الطريق وتهيئة المجتمع الضريبي لتفهم القانون الجديد٩عددها 

 مع ٢٠٠٥ / ٦ / ٩وسيتم عرض مواد الإصدار كما وقع عليها السيد رئيس الجمهورية في 

 .تعليق التى تحتاج لل كل مادة من الموادمفهوم التعليق علي

 )المادة الأولى(
 

 . على الدخل بأحكام القانون المرافقيعمل في شأن الضريبة

 )المادة الثانية(
ى أن تستمر لجـان     ، عل ١٩٨١ لسنة   ١٥٧يلغى قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم         

 ٢٠٠٥ ديسمبر سنة    ٣١الطعن المشكلة وفقاً لأحكام قانون الضرائب على الدخل المشار إليه حتى            

، وبعدها تحال المنازعـات     ٢٠٠٤لقة بالسنوات حتى نهاية     فى النظر في المنازعات الضريبية المتع     

 .التى لم يتم الفصل فيها بحالتها إلى اللجان المشكلة طبقاً لأحكام القانون المرافق

كما تظل الإعفاءات المحددة لها مدد فى القانون المشار إليه سارية بالنسبة إلى الأشخاص الـذين                

 . هذه المددتنتهي بهذا القانون، وذلك إلى أن بدأت مدد الإعفاء لهم قبل تاريخ العمل

 بفرض رسم تنمية الموارد المالية      ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧ من القانون رقم     ١ من المادة    ١و يلغى البند    

 .للدولة

 :التعليق
 وتعديلاته حيث كانت مواد هذا القـانون موضـوعة          ١٩٨١ لسنة   ١٥٧تم إلغاء قانون الضرائب     

كما سبق   ( راء بعض التعديلات المحدودة علية بقوانين تالية له        وتم إج  ١٩٣٩ لسنة   ١٤بالقانون  

 تعديل سعر الضريبة مـا      ي هذه التعديلات كانت لا تتعد     ،)وأوضحنا بتطور قوانين الضرائب بمصر      

في ظل القـانون    أي أننا   الخ  ....وإضافة مادة أو إلغاء مادة       بين زيادة أو نقص وزيادة منح إعفاء      

 بالإضافة   وهى كثير  أدخلت عليه بعض المواد المستحدثة    تماماً  ون جديد   بصدد قان  ٢٠٠٥ لسنة   ٩١

 وذلك  إلي تعديل المواد التى تصلح للتطبيق في المرحلة الحالية والتي كانت موجودة بالقانون القديم             

 .بما يتماشي مع التوجهات الجديدة

 كانت تجعـل    ،انون القديم  في ظل الق   التابعة لمصلحة الضرائب  كما إن لجان الطعن المشكلة بهيئتها       

 من العاملين بمصلحة    ثلاثةالمصلحة خصم وحكم في نفس الوقت لأن لجنة الطعن كانت مشكلة من             

  هـذه التعليمـات    الضرائب ويتبعونها مباشرة ويطبقون التعليمات التي تصدر منها حتى ولو كانت          

  هذه د الإصدار بأن تستمر   ، وقد نصت المادة الثانية من موا       نفسه خالف فى بعض الأحيان القانون    ت
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 ٢٠٠٤ للنظر في النزاعات الضريبية حتى السنة الضريبية         ٣١/١٢/٢٠٠٥اللجان في العمل حتى     

 أي منازعات من هذه الفترات التي يطبـق عليهـا           تأي حتى نهاية تطبيق القانون القديم وإذا تبق       

 من  ١٢٠دة حيث نصت المادة     التى ستشكل بهيئتها الجدي   القانون القديم تنقل للجان الطعن الجديدة       

 على استقلال لجان الطعن عن مصلحة الضرائب، بحيـث تكـون تابعـة              ٢٠٠٥ لسنة   ٩١القانون  

إشرافه، والذي يقوم بدوره بإصدار القرارات الخاصة بتحديد وبيان مقارهـا   مباشرة للوزير وتحت

ة مـن جانـب   المكاني، مع ضمان تمثيل عادل لمنظمات الأعمـال ورجـال الـصناع    واختصاصها

  .على أن يكون رئيسها من غير العاملين بمصلحة الضرائب. جانب آخر والمصلحة من

 

وقـد   منـه    ١٢٠ يستتبعه إلغاء الإعفاءات الواردة بالمادة رقم        ١٩٨١ لسنة   ١٥٧وإلغاء القانون    

اة  مواد إصدار القانون الشركات التى قامت بدراسة الجدوى على اعتبار أنها معف            راعى المشرع في  

و بالتـالي كـان      ،   ١٩٨١ لـسنة    ١٥٧ من القانون  ١٢٠من الضريبة طبقاً لما تنص علية المادة        

المشرع عادلاً حين قرر أن الإعفاءات التى أقرت وتم تحديد مدد لها يستمر الإعفاء حتـى تنتهـي                  

 .مدتة وذلك حفاظاً على استقرار الأوضاع في الشركات وفي المجتمع الضريبي

 

 ١٤٧ من القانون رقم     ١ من المادة    ١ة الثانية من مواد الإصدار على إلغاء البند         كما نص في الماد   

على الوعاء الذي يزيد عـن      % ٢ و التى كانت تفرض رسم تنمية موارد دولة بنسبة           ١٩٨٤لسنة  

 .من الوعاء الضريبي% ٤٢ جنية مما كان يعنى زيادة الضريبة لتصل نسبتها ١٨٠٠٠
    

 )المادة الثالثة(
 من قـانون    ٢٦ و ٢٥ و ٢٤ مكررا و  ٢٣ و ٢٢ و   ٢١ و   ١٩ و   ١٨ و   ١٧ و   ١٦لمواد أرقام   تلغى ا 

  .١٩٩٧ لسنة ٨ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 

 وتظل الإعفاءات المقررة بالمواد المشار إليها سارية بالنسبة إلى الشركات والمنشآت التـى بـدأ               

 المـدد المحـددة لهـذه       تنتهـي  القانون، وذلك إلـى أن       سريان مدد إعفائها قبل تاريخ العمل بهذا      

 .الإعفاءات

أما الشركات والمنشآت التى أنشئت وفقاً لأحكام القانون المشار إليه ولم تبدأ مزاولـة نـشاطها أو              

إنتاجها حتى تاريخ العمل بهذا القانون فيشترط لتمتعها بالإعفاءات المقررة بذلك القـانون أن تبـدأ    

 .و إنتاجها خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانونمزاولة نشاطها أ

 :لتعليقا
الضريبية المقررة بقانون الاستثمار بالنـسبة    القانون الجديد إلى إلغاء الإعفاءات فيمشرعالذهب 

 والمـادة   ٢٠ ماعدا المادة رقم     ٢٦ حتى المادة رقم     ١٦وهى من المادة رقم     (الجديدة  للمشروعات  

 ـالعدالة الضريبة وللقناعة التامة بان الإعفاءات الضريبة   وذلك إعمالا لمبدأ،)٢٣ ل حـافزا  لا تمث
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  وقد تم الاستعاضة عن ذلك بالخفض الذي تم علـى التعريفـة الجمركيـة   .الجادللاستثمار  حقيقيا

عـن    هذا فـضلا الإنتاج،والمتمثل في الخفض الجمركي على السلع الرأسمالية وكذلك مستلزمات 

جنبا إلى جنب  قرار نظام للخصم الضريبي بالنسبة لضريبة المبيعات المسددة على السلع الرأسماليةإ

مـن الإعفـاءات      إيجابية أكثروكلها تمثل حوافز     % ٢٠مع خفض سعر الضريبة على الدخل إلى        

 .الضريبية

لى استمرار الإعفاءات القانون الجديد إ  فيمشرعال أقر أما بالنسبة إلى الإعفاءات القائمة حاليا فقد 

ويرجع السبب في ذلك للعديد من الأسباب . مدتها لكل المشروعات المستحقة لها وذلك حتى انتهاء

وبمعنى آخر فان . الحفاظ على استقرار أوضاع هذه الشركات الموضوعية والتي من أهمها ضرورة

 ٩١بعد صدور القـانون  والتي تتأسس فقط على المشروعات الجديدة إلغاء الإعفاءات سوف ينطبق

   .٢٠٠٥لسنة 

القـانون   بالنسبة للشركات التي حصلت على الموافقة من الهيئة العامة للاستثمار قبل تطبيـق أما 

قبل مـضى ثـلاث     تبدأ الإنتاجأن، سوف تحصل على الإعفاء شريطة  بعدالجديد، ولم تبدأ الإنتاج

 .سنوات على تطبيق القانون الجديد
 

 )المادة الرابعة(
يعفى كل شخص من أداء جميع مبالغ الضريبة المستحقة على دخله وجميع مبالغ الضريبة العامـة                

على المبيعات، وذلك عن الفترات الضريبية السابقة على تاريخ العمل بهذا القانون، وما يرتبط بتلك               

 :مقابل تأخير وغرامات وضريبة إضافية وغيرها، وذلك بالشرطين الآتيين الضرائب من

ألا يكون الشخص قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبى أو خضع لأى شكل من أشـكال                 : أولاً

 .الضريبية من قبل مصلحة الضرائب العامة أو مصلحة الضرائب على المبيعات المراجعة

أن يتقدم الممول بإقراره الضريبى عن دخله عن آخر فترة ضريبية متضمنا كامـل البيانـات                : ثانياً

أن يتقدم للتسجيل لدى مصلحة الضرائب على المبيعات إذا بلغ حد التـسجيل،             و ذات الصلة، 

 .من تاريخ العمل بهذا القانون  قبل مضى سنة وذلك

ويسقط الإعفاء إذا لم ينتظم الممول فى تقديم إقراراته الضريبية عن دخله عن الفترات الـضريبية                

 .الثلاث التالية

 :تعليقال
بحيث يثق  ون الجديد قائمة على إعادة الثقة بين الممول والمصلحة،          سبق وأوضحنا بأن فلسفة القان    

الممول في أن المصلحة ستعامله بعدالة واحترام، وتثق المصلحة بأن الممول سيكون أمينـاً فـي                

الإعلان عن دخلة الحقيقي وفي مقابل ذلك سيتم الأخذ بنظام الفحص بالعينة وتغليظ عقوبة التهرب               

 . الضريبي

حتى لا   و إعطاء فرصة للممولين الذين كانوا يزاولون أنشطتهم دون علم المصلحة بهم          وحتى يمكن   

 للعفو الضريبي يتم     تحت عقوبات التهرب المغلظة فقد استحدث المشرع بالقانون الجديد نظاماً          ايقعو
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 إعفاء الممول من أداء جميع مبالغ الضرائب المستحقة عليه خلال الفتـرات الـضريبية   بمقتضاه

ذلك وغرامات، و قة على بدء العمل بالقانون الجديد وما يرتبط بتلك الضرائب من مقابل تأخيرالساب

 :ينبشرط

شكل من أشكال  ألا يكون الممول قد سبق تسجيله أو تقديمه لإقرار ضريبي، أو خضع لأي .١

  .المراجعة الضريبية من قبل مصلحة الضرائب

 العمل بهذا القانون الجديد، مـشفوعا  بتسجيل نفسه خلال سنة من تاريخ  يقوم الممولأن .٢

  )٢٠٠٤والمقصود بأخر فترة الفترة الضريبية  ( عن آخر فترة ضريبية بإقراره الضريبي

 .متضمناً كامل البيانات ذات الصلة

 حتى ينـتظم  ينتظم الممول في تقديم إقراره خلال ثلاث سنوات تالية  مع سقوط هذا الإعفاء إذا لم

 في عقيدته التهرب من الضرائب وعدم إبلاغ المصلحة عن حقيقة دخلـه،            هذا الممول الذي رسخ   

 وفـي  . يتحول إلى ممول أمين مشارك للدولة في التنمية بقيمة ما يؤديه من ضرائب حقيقية      وبذلك

 موقع من وزير المالية يوضح قواعد تطبيـق     ٢٠٠٥  لسنة ٢الكتاب الدوري رقم    هذا الشأن صدر    

 .العفو الضريبي المقرر 
 

 )المادة الخامسة (
 الخصومة فى جميع الدعاوى المقيدة أو المنظورة لدى جميع المحاكم على اختلاف درجاتها              تنقضي

 يكون موضوعها الخلاف فـى      والتي بين مصلحة الضرائب والممولين      ٢٠٠٤قبل أول أكتوبر سنة     

.  آلاف جنيـه   تقدير الضريبة وذلك إذا كان الوعاء السنوى للضريبة محل النزاع لا يجاوز عـشرة             

 .وتمتنع المطالبة بما لم يسدد من ضرائب تتعلق بهذه الدعاوى

وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصومة حق للممول فى استرداد ما سـبق أن سـدده                  

 .تحت حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه

 

ى بطلب يقدم إلى المحكمة المنظـورة       وذلك كله ما لم يتمسك الممول باستمرار الخصومة في الدعو         

 .لديها الدعوى خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون

 :تعليقال
تم عمل حصر للقضايا الضريبية الموجودة بالمحاكم على اختلاف درجاتها فوجدت بكم هائل مما              لقد  

 ـ    % ٨٠ ووجد أن حوالي     ،عطل على الدولة مبالغ كبيرة     ازع عليـه لا    منها وعاء الـضريبة المتن

الدعاوى  آلاف جنية فقرر المشرع في هذه المادة التصالح من جانب المصلحة في هذه               ١٠ زيتجاو

إلا إذا أصر الممول على التمسك باستكمال المنازعة وعليه في هذه الحالة التقدم بطلب في               ، تلقائياً

 .الخصومةخلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يطلب فيه تمسكه باستمرار 

تحـت  أما إذا لم يتمسك بالاستمرار في الخصومة وتصالح فلا يحق له استرداد ما سبق وأن سدده                 

 ٣الكتاب الدوري رقم     وفي هذا الشأن صدر      .حساب الضريبة المستحقة على الوعاء المتنازع عليه      
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ر القـانون    بشأن قواعد انقضاء الخصومة وفقاً لأحكام المادة الخامسة من مواد إصدا           ٢٠٠٥لسنة  

    .٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم 

  

 )المادة السادسة (
فى غير الدعاوى المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القـانون، يكـون للممـولين فـى                  

المنازعات القائمة بينهم وبين مصلحة الضرائب والمقيدة أو المنظورة أمام المحاكم على اخـتلاف              

إنهاء تلك المنازعات خلال سنة من تاريخ العمل بهـذا          ، طلب   ٢٠٠٤درجاتها قبل أول أكتوبر سنة      

القانون مقابل أداء نسبة من الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء الـسنوى للـضريبة               

 :الآتيةالمتنازع عليه وفقاً للشرائح 

من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه إذا لـم             ) %١٠( .١

 .مائة ألف جنيه قيمتهتجاوز 

من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلـك            ) %٢٥( .٢

 ـ            بالنسبة إلى ما    ـ ـتجاوز قيمته مائة ألف جنيه وحتى خمسمائة ألـف جنيـه م ذا ـن ه

 بالنسبة الى ما لا يجـاوز       ١المنصوص عليها فى البند      وذلك بعد سداد النسبة    اء ، ـالوع

 .الوعاءلف جنيه من هذا مائة أ

من قيمة الضريبة والمبالغ الأخرى المستحقة على الوعاء المتنازع عليه وذلـك            ) %٤٠( .٣

 ـ              بالنسبة إلى ما   داد ـتجاوز قيمته خمسمائة ألف جنيه من هذا الوعـاء، وذلـك بعـد س

 ما لا يجاوز خمسمائة ألـف       إلى بالنسبة   ١،٢البندين   فى اـوص عليهم ـالنسبتين المنص 

 .من هذا الوعاء جنيه 

 ويترتب على وفاء الممول بالنسب المقررة وفقا للبنود السابقة براءة ذمته مـن قيمـة الـضريبة                 

والمبالغ الأخرى المتنازع عليها، ويحكم بانتهاء الخصومة فى الدعوى إذا قدم الممول إلى المحكمة              

 .ما يفيد ذلك الوفاء

ة حق للممول فى استرداد ما سـبق أن سـدده           وفى جميع الأحوال لا يترتب على انقضاء الخصوم       

 .تحت حساب الضريبة المتنازع عليها

 :تعليقال
 ـ       الباقية من المنازعات أوعيتهـا الـضريبية       % ٢٠استكمالاً للمادة السابقة فقد وجد المشرع أن ال

 آلاف جنية فترك المشرع الحرية للممول للتصالح من عدمه، وفي حالة رغبتـه فـي                ١٠أكثر من   

ح عليه أن يتقدم للمصلحة بطلب للتصالح في خلال عام من تاريخ صدور القانون علـي أن                 التصال

سبق وأن سدده تحت حـساب الـضريبة         يؤدي الشرائح الموضحة بالمادة، ولا يحق له استرداد ما        

 الممول يزيد عن الضريبة المستحقة عليه       ا كان ما سدده    علي الأوعية المتنازع عليها إذ     المستحقة

 وتنقضي الخصومة بالتصالح، وعليه أن يقدم للمحكمة ما يفيد التصالح والسداد            ، التصالح من واقع 
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 بـشأن إنهـاء     ٢٠٠٥ لسنة   ٤الكتاب الدوري رقم    وفي هذا الشأن صدر     .لتحكم بانتهاء الخصومة  

  .المنازعات وفقاً لأحكام المادة السادسة من مواد الإصدار

 

 . من مواد الإصدارمثال على التصالح وفقأً للمادة السادسة

 وكان وعاء الـضريبة طبقـاً       ٢٠٠٠ قرار لجنة الطعن عن عام       صدر لها نفترض أن شركة    

ه طعنت الشركة على قرار لجنة الطعـن علـى أوعيـة             جني ٤٥٠٠٠٠٠لقرار لجنة الطعن    

 وقامـت الـشركة بـسداد       ٨/٢٠٠٤/ ٣١جنيه وتم رفع الدعوى فى      ٢٠٠٠٠٠٠مقدارها  

مقابل التـأخير   ( . جنيه ٢٥٠٠٠٠٠تم قبوله من الشركة وقدره      الضريبة على الوعاء الذى     

 ) شهر ١٢عن 

 

 

 :الإجابة
 المبالغ الأخرى المستحقة

 
ما يسدد فى 

حالة التصالح 

 طبقا للقانون

 الضريبة إجمالي

والمبالغ الأخرى 

 مقابل تأخير المستحقة

شهر١٢لمدة 
 

 
 نميةرسم ت

الضريبة 

المتنازع 

 عليها

 الشرائح وعاء الضريبة

١٠ ١٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠ ٢٠٠٠ ٥٠٤٠ ٤٧٠٤٠ ٤٧٠٤%  

٢٥ ٤٠٠٠٠٠ ١٦٠٠٠٠ ٨٠٠٠ ٢٠١٦٠ ١٨٨١٦٠ ٤٧٠٤٠%  

٤٠ ١٥٠٠٠٠٠ ٦٠٠٠٠٠ ٣٠٠٠٠ ٧٥٦٠٠ ٧٠٥٦٠٠ ٢٨٢٢٤٠%  

 الإجمالي ٢٠٠٠٠٠٠ ٨٠٠٠٠٠ ٤٠٠٠٠ ١٠٠٨٠٠ ٩٤٠٨٠٠ ٣٣٣٩٨٤

  

ي هذا الشأن  والصادر ف٢٠٠٥ لسنة ٤وفي هذا السياق نورد نص الكتاب الدوري رقم 

 . لهذا الكتاب٢ ورقم ١وموقع من السيد الأستاذ الدكتور وزير المالية وكذلك الملحق رقم 
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 ١٢
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 ١٤
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 ١٧
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 )المادة السابعة(
 من القانون المرافق تكون العوائد المدينة واجبة الخـصم          ٥٢ من المادة    ١استثناء من حكم البند      

ها الأشخاص الاعتبارية فيما يزيد علـى أربعـة أمثـال           عن القروض والسلفيات التي حصلت علي     

 ٢٠٠٥متوسط حقوق الملكية ولا يجاوز ثمانية أمثاله عن المدة التى تبدأ من الـسنة الـضريبية                 

 :الآتي وفقا للجدول ٢٠٠٩ بنهاية السنة الضريبية وتنتهي

 ٢٠٠٥ للسنة الضريبية ١:٨

 ٢٠٠٦ للسنة الضريبية ١:٧

 ٢٠٠٧ للسنة الضريبية ١:٦

 ٢٠٠٨ للسنة الضريبية ١:٥

 ٢٠٠٩ للسنة الضريبية ١:٤

 :تعليقال
الأشخاص الاعتبارية، على القـروض والـسلفيات    سمح القانون بخصم العوائد المدينة التي تدفعها

 حقوق الملكية، وذلك حرصا من  متوسطأمثال ، فيما لا يجاوز أربعة )القروض ( التي حصلت عليها

حيث يعمل بهذا المبدأ في العديـد مـن البلـدان     قر عليه العرف الدوليالمشرع على الأخذ بما است

بالإضافة إلى محاولة سد ثغرة من ثغرات تجنب الضريبة والتي تتم  السواء،المتقدمة والناشئة على 

، بالغة في الاقتراض في أحيان أخرى المأوقروض وهمية في بعض الأحيان  عن طريق إبرام عقود

اليف خدمة الدين من الوعاء الضريبي ولذلك رؤى انه من الأفـضل وضـع   خصم تك للاستفادة من

  المعدل المطلوب بحيث يسمحإلىالمسالة مع إعطاء المؤسسات فترة انتقالية للوصول  سقف لهذه

 :بخصمها على النحو التالي

  )٢٠٠٥ثمانية أمثال متوسط حقوق الملكية لسنة . ( ٢٠٠٥ الضريبية  للسنة١ :٨ 

  )٢٠٠٦سبعة أمثال متوسط  حقوق الملكية لسنة  ( .٢٠٠٦  الضريبية للسنة١ :٧ 

  )٢٠٠٧ستة أمثال متوسط  حقوق الملكية  لسنة . ( ٢٠٠٧للسنة الضريبية  ٦ :١  

  )٢٠٠٨خمسة أمثال متوسط حقوق الملكية لسنة (   .٢٠٠٨ الضريبية  للسنة١ :٥

 )٢٠٠٩ق الملكية  لسنة أربعة أمثال متوسط  حقو(   .٢٠٠٩ الضريبية  للسنة١ :٤

تشمل "  منها ٥٨المادة رقم   في   ٢٧/١٢/٢٠٠٥ والصادرة في     للقانون اللائحة التنفيذية وقد جاءت   

 مقابل ما يحصل عليه مـن القـروض          مبالغ العوائد المدينة كل ما يتحمله الشخص الاعتباري من       

يات في تطبيق حكـم     سلف ال  و القرضوتشمل  .والأذونوالسلفيات والديون أيا كان نوعها والسندات       

هذا البند، السندات وأية صورة من صور التمويل بالدين من خلال أوراق مالية ذات عائد ثابـت أو                  

 الإحتياطيـات    من  مضافاً إلية كل    المدفوع  حقوق الملكية بأنه رأس المال     كما عرفت المادة     .متغير

اسـتبعاد فـروق إعـادة التقيـيم         علي أن يتم     ، منه الخسائر المرحلة   اًوالأرباح المرحلة ومخصوم  

وفي حالة وجود خسائر مرحلـة فإنهـا        .المرحلة إلي الإحتياطيات في حالة عدم خضوعها للضريبة       
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  وتحسب النسبة علي أسـاس إجمـالي القـروض           ،تخصم من الأرباح المرحلة والاحتياطيات فقط     

 ـ           د أدنـي رأس المـال      والسلفيات منسوباً إلي باقي حقوق الملكية بعد خصم الخسائر المرحلة وبح

 .المدفوع

 مـن اللائحـة     ٥٩ والتي وردت بالمادة رقـم       ويحسب متوسط حقوق الملكية وفقاً للمعادلة الآتية      

 :التنفيذية

 حقوق الملكية أخر السنة المالية +  حقوق الملكية أول السنة المالية  = ية ـمتوسط حقوق الملك

                                                        ٢ 

 :ويحسب متوسط القروض والسلفيات وفقاً للمعادلة الآتية

   رصيد القروض والسلفيات أخر المدة+ رصيد القروض والسلفيات أول المدة        = 

                                                ٢                                                                
مع مراعاة استبعاد القروض الحسنة والقروض التي لها عوائد غير خاضعة للضريبة والقـروض              

 هذه الفترة من القـروض والـسلفيات التـي          انتهاء لحين    فقط التي لها فترة سماح لسداد العوائد     

إلـي متوسـط     متوسط القروض والسلفيات      نسبة ند مقارنة ـع الشخص الاعتباري حصلت عليها   

 . وفقاً لحكم هذه المادةحقوق الملكية

 : على تكلفة الاقتراض التى يجب خصمها من التكاليف بسيطمثال
ياطيـات مبلـغ   ت جم ورصـيد الإح ١٠٠٠٠٠٠ مبلغ ١/١/٢٠٠٥شركة بلغ رأسمالها المدفوع في   

 ج وتـم    ٢٠٠٠٠٠ ج تم توزيـع      ٥٠٠٠٠٠ مبلغ   ٢٠٠٥ ج وبلغت الأرباح خلال عام       ٥٠٠٠٠٠

 ج مع العلم بـأن      ٤٠٠٠٠٠ تم تحقيق خسائر بمبلغ      ٢٠٠٦ ج وخلال عام     ٣٠٠٠٠٠ترحيل مبلغ   

 %.١٣ هو ٢٠٠٦وفي يناير % ١٢ هو ٢٠٠٥سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي في يناير 

 

ر تكلفة الاقتراض من التكاليف تحديد الحد الذي يمكن عنده هذه الشركة أن تقترض وتعتبوالمطلوب 

 .الواجبة الخصم

 .يتم تحديد متوسط حقوق الملكية في كل عام/ أولاً 
     

  )٣٠٠٠٠٠+ ٥٠٠٠٠٠ +١٠٠٠٠٠٠ )+(٥٠٠٠٠٠ + ١٠٠٠٠٠٠(  = ٢٠٠٥المتوسط في عام   

                                                         ٢ 

  ج١٦٥٠٠٠٠ =                                                                                           

     

  )٤٠٠٠٠٠-١٨٠٠٠٠٠ ) + ( ٣٠٠٠٠٠ + ٥٠٠٠٠٠ + ١٠٠٠٠٠٠(   = ٢٠٠٦المتوسط في عام 

                                                                                           ٢  

  ج١٦٠٠٠٠٠=                                                                                   
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 = ٢٠٠٥حد تكلفة الاقتراض المسموح بها من التكاليف واجبة الخصم لعام 

  ج١٥٨٤٠٠٠=  %١٢×  أمثال ٨ ×١٦٥٠٠٠٠  =                                             

  =٢٠٠٦مسموح بها من التكاليف واجبة الخصم لعامحد تكلفة الاقتراض ال

  ج١٤٥٦٠٠٠=  %١٣× أمثال٧ × ١٦٠٠٠٠٠    =                                            

كما يراعى فى ألا يزيد سعر الفائدة على القرض عن مثلى سعر الائتمان والخصم وذلك طبقا لمـا                  

  .٢٠٠٥ة  لسن٩١ من القانون ٤ بند ٢٤ورد بالمادة رقم 
  

 )لثامنة المادة ا( 
يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقانون المرافق خلال ستة أشهر مـن تـاريخ                

النشر في الجريدة الرسمية، وإلى أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول              

 .نبها حاليا فيما لا يتعارض مع أحكام هذين القانوني

 :تعليقال
مفهوم هذه المادة أنه في خلال ستة أشهر سيصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القـانون وحتـى                 

 اتيكون هناك استقرار في التطبيق أوضح المشرع في هذه المادة أنه يستمر العمل باللوائح والقرار            

 ٩١ح بالقـانون     ما جاء به نص صـري      بما لا يخالف   ٨١ لسنة   ١٥٧المعمول بها في ظل القانون      

  .٢٠٠٥لسنة 

 .٢٠٠٥ لسنة ٩٩١وقد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون بقرار وزير المالية رقم 

 )المادة التاسعة( 
، مع مراعـاة مـا       لتاريخ نشره  التاليينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم           

 :يأتي

ات وما فى حكمها اعتباراً من أول الشهر        تسرى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى المرتب       .١

 .نشره في الجريدة الرسمية  لتاريخالتالي

رى أحكام القانون المرافق بالنسبة إلى إيرادات النشاط التجارى والصناعي وإيرادات ــتس .٢

التجارية وإيرادات الثروة العقارية للأشخاص الطبيعيين اعتبـاراً مـن الفتـرة             المهن غير 

  .٢٠٠٥الضريبية 

 أو الفتـرة    ٢٠٠٥وتسرى بالنسبة إلى أرباح الأشخاص الاعتبارية اعتباراً من الفترة الـضريبية            

 . التى تبدأ بعد تاريخ العمل بهذا القانونالاعتباريالضريبية للشخص 

 .يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها

 :تعليقال
 اللائحـة التنفيذيـة    بإصـدار ٢٠٠٥ لسنة ٩٩١ية رقم   من قرار وزير المال    الثانيةالمادة  أوضحت  

 :الآتي

  ٢٠٠٥سيطبق القانون علي المرتبات بالنسبة للموظفين اعتباراً من مرتب شهر يوليو 
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  ٢٠٠٥خاص بالفترة الضريبية  الطبيعيين علي الإقرار الصوبالنسبة للأشخا

 أو الفترة الضريبية التي تبدأ ٢٠٠٥ القانون على الفترة الضريبية  أما الأشخاص الاعتبارية سيطبق   

في أي وقت قبـل  تبدأ بعد العمل بهذا القانون، ويقصد بها الشركات التي تكون ميزانياتها متداخلة و     

٣١/١٢/٢٠٠٥. 

 وفـي   .٢٠٠٥ / ١٢ /٣١ وتنتهي في    ٢٠٠٤كما تشمل السنة المالية الأولي التي تبدأ بفترة من          

 وتعديلاته علي حالات التوقـف أو التنـازل         ١٩٨١سنة   ل ١٥٧جميع الأحوال تطبق أحكام القانون      

 .٢٠٠٥ لسنة ٩١السابقة علي تاريخ العمل بالقانون 
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 ٢٣

 
 

 قانون الضريبة على الدخل

 ٢٠٠٥ لسنة ٩١رقم 

 الكتاب الأول

 ةحكام عامأ
 

 المـادة رقـم   حتـى   ) ١(من المادة رقم    تناول المشرع في الكتاب الأول من القانون الأحكام العامة          

 بدأ القانون في هذه المواد ببعض       ثنهجاً جديداً، حي   نهج  وضع هذا القانون   ماوالمشرع عند ،  )٥ (

 ثمة أي مجـال للإجتهـادات       عالتعريفات التى كانت تثير جدلاً في تطبيق القانون القديم وحتى لا يد           

 ـ وأهم ما أوضحه المشرع في       ،الشخصية ممن يقوم بالتطبيق من المصلحة       هـو   )١(ادة رقـم    الم

  تعريفا دقيقاًالإتاوات وتعريف السعر المحايد والشخص المرتبط

كل شخص يرتبط بممول بعلاقة تؤثر في تحديد وعاء الضريبة بما فـي             : الشخص المرتبط  •

 :ذلك

 .الزوج والزوجة والأصول والفروع .١

 على  %٥٠شركة الأموال والشخص الذي يملك فيها بشكل مباشر أو غير مباشر             .٢

 .ل من عدد أو قيمة الأسهم أو من حقوق التصويتالأق

 .شركة الأشخاص والشركاء المتضامنون والموصون فيها .٣

 على الأقل من عدد أو قيمة الأسـهم  %٥٠أى شركتين أو أكثر يملك شخص آخر       .٤

 .أو حقوق التصويت في كل منها

و أكثـر،   السعر الذي يتم التعامل بمقتضاه بين شخصين غير مـرتبطين أ          : السعر المحايد  •

 .ويتحدد وفقا لقوى السوق وظروف التعامل

إذا قام الأشخاص المرتبطـون      حيث تنص علي أنه      )٣٠(المادة رقم   وتأتي أهمية هذا التعريف في      

 فى معاملتهم التجارية أو المالية تختلف عن الشروط التى تتم بين أشـخاص غيـر                بوضع شروط 

ها من شخص خاضع للضريبة إلى آخر معفى        مرتبطين من شأنها خفض وعاء الضريبة أو نقل عبئ        

 . للمصلحة تحديد الربح الخاضع للضريبة على أساس السعر المحايدلها يكونمنها أو غير خاضع 

ولرئيس المصلحة إبرام اتفاقات مع أشخاص مرتبطة على إتباع طريقة أو أكثـر لتحديـد الـسعر                 

 .المحايد فى تعاملاتها

 .ديد السعر المحايدتحدد اللائحة التنفيذية طرق تح و
 

المبالغ المدفوعة أيا كان نوعها مقابل استعمال أو الحق في اسـتعمال حقـوق              : الإتاوات •

النشر الخاصة بعمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك أفلام السينما، وأي براءة اختـراع                 

أو علامة تجارية أو تصميم أو نموذج أو خطة أو تركيبـة أو عمليـة سـرية أو مقابـل                    
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تعمال أو الحق في استعمال معدات صناعية أو تجارية أو علمية أو معلومـات متعلقـة                اس

 .بالخبرة الصناعية أو التجارية أو العلمية
 

 من هذا القانون تعريف متي يكون الشخص الطبيعي مقيماً في )٢(المادة رقم وتناول المشرع في 

صر، وقد حددت المادة متى يكون مصر أو غير مقيم ومتى يكون الشخص الاعتباري مقيماً في م

 :الشخص الطبيعي مقيم وهى في الحالات الآتية

 .إذا كان له موطن دائم فى مصر .١

 . عشر شهراًاثني يوماً متصلة أو متقطعة خلال ١٨٣المقيم في مصر مدة تزيد على  .٢

 . الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحصل على دخله من خزانة مصريةالمصري .٣

 : مقيما فى مصر فى أى من الأحوال الآتيةالاعتباريويكون الشخص 

 . إذا كان قد تأسس وفقا للقانون المصرى-١

 . فى مصرالفعلي أو الرئيسي إذا كان مركز إدارته -٢

 مـن   %٥٠ إذا كان شركة تملك فيها الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامـة أكثـر مـن                  -٣

 .رأسمالها

 .الفعلي القانون قواعد تحديد الموطن الدائم ومركز الإدارة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا

 :التعليق
 ١٩٨١ لسنة ١٥٧ من القانون ٣وهي ليست بجديدة حيث تعتبر هذه المادة مقابله للمادة رقم 

 .وتعديلاته

 متـى يكـون     ٣المادة رقم    في   ٩٩١الصادرة بقرار وزير المالية رقم       اللائحة التنفيذية  وأوضحت

 :ي والاعتباري مقيم ونصت عليالشخص الطبيع

 : يكون للشخص الطبيعي موطن دائم فى مصر فى أى من الحالتين الآتيتين     

إذا تواجد فى مصر معظم أوقات السنة سواء فى مكان مملوك له أو مستأجر أو بأية صفة  -١

 .كانت

لتى ر ذلك من أماكن العمل ا  ـ أو مصنع أو غي    مهنيإذا كان للممول محل تجارى أو مكتب         -٢

 .فيها الشخص الطبيعي نشاطه فى مصر يزاول

   للشخص الإعتبارى إذا تحققت فى شأنه حالتان على الأقـل           الفعليوتكون مصر مركزاً للإدارة     

 :من الحالات الآتية

 .إذا كانت هي المقر الذى تتخذ فيه قرارات الإدارة اليومية .١

 . أو المديرينإذا كانت هي المقر الذى تنعقد به اجتماعات مجلس الإدارة .٢

 .أو المديرين على الأقل من أعضاء مجلس الإدارة % ٥٠إذا كانت هي المقر الذى يقيم فيه  .٣

د حصصهم على   ـذين تزي ـاهمون ال ـركاء أو المس  ـ المقر الذى يقيم فيه الش     هيإذا كانت    .٤

 . نصف رأس المال أو حقوق التصويت
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ض أحكام اللائحة التنفيذية ونص ضمن       لتعديل بع  ٢٠٠٦ لسنة   ١٩٣وصدر قرار وزير المالية رقم      

وفـي جميـع الأحـوال لا يعـد          " إضافة هذه الفقرة والتي تنص علي       في المادة الأولي علي    القرار

الشخص الاعتباري مقيماً في مصر استناداً لوجود مركز إدارة فعلي إذا تبين لمصلحة الضرائب أن               

 ."ات الضريبية الشخص الاعتباري اتخذ هذا المركز بقصد تجنب الالتزام

 عرف القانون ما هي عناصر الدخل المحققة في مصر و التى تسري عليها )٣(المادة رقم وفى 

 :الضريبة وذكر أنها

 . في ذلك المرتبات وما فى حكمها الدخل من الخدمات التى تؤدى في مصر بما ) أ(

 .الدخل الذى يدفعه رب عمل مقيم فى مصر، ولو أدى العمل فى الخارج) ب(

 . أو الفنان من النشاط الذى يقوم به فى مصرالرياضيالدخل الذى يحصل عليه ) ج (

 .الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر) د (

 .الدخل من التصرفات في المنقولات التي تخص منشأة دائمة فى مصر) هـ(

 وما فى حكمها الكائنة بمصر وما يلحق بها مـن           الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات     ) و  (

 .عقارات بالتخصيص

 .التوزيعات على أسهم شركة أموال مقيمة فى مصر) ز(

 .حصص الأرباح التى تدفعها شركة أشخاص مقيمة فى مصر) ح(

العائد الذى تدفعه الحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامـة أو أى               ) ط(

قيم فى مصر والعائد الذى يتم سداده من منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير                شخص م 

 .مقيم فيها

مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التى يدفعها شخص مقيم فى مصر أو التى تدفع من               ) ي(

 .منشأة دائمة فى مصر ولو كان مالكها غير مقيم فيها

 . به فى مصرالدخل من أى نشاط آخر يتم القيام) ك(

  :التعليق

لمنـع الإجتهـادات    وهى مادة مستحدثة والمقصود منها تعريف مصادر الدخل على وجه التحديـد             

ومعناها أن أي نشاط يتم في مصر ويتولد عنه دخل يخضع للضريبة ، وكذلك أي مبـالغ                 .الشخصية

  .تدفع من خزينة مصرية لشخص غير مقيم تخضع للضريبة

المنشأة الدائمة وتم تعريفها بأنها كل مكان ثابت للأعمال يـتم           بما المقصود    )٤(بالمادة رقم   وجاء  

، وتـشمل علـى     المشروعات الخاصة بشخص مقيم في مـصر       أو بعض أعمال     لمن خلاله تنفيذ ك   

 :الأخص

 .محل الإدارة ) أ(

 .الفرع ) ب(

 .المبنى المستخدم كمنفذ للبيع) ج(

 .المكتب) د(
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 .المصنع) هـ(

 .الورشة) و(

أو حقل البترول أو بئر الغاز، أو المحجر، أو أي مكان آخـر لاسـتخراج المـوارد                 المنجم،  ) ز(

 .في ذلك الأخشاب أو أي إنتاج آخر من الغابات الطبيعية بما

 .المزرعة أو الغراس) ح(

موقع البناء أو مشروع الإنشاء أو التجميع أو التجهيزات أو الأنشطة الإشرافية المرتبطـة              ) ط(

 .ذلك بشيء من

 

بر في حكم المنشأة الدائمة الشخص الذي يعمل لحساب مشروع تابع متى كانت له سلطة إبرام                ويعت

العقود باسم المشروع واعتمادها ما لم تقتصر أوجه نـشاطه علـى شـراء الـسلع أو البـضائع                   

 .للمشروع

 :ولا يعتبر منشأة دائمة ما يأتي

المملوكـة   عــع والسل رض البضائ ـة لأغراض التخزين وع   ـالانتفاع بالتسهيلات الخاص   .١

 .للمشروع فقط

 ـ            .٢  راض التخـزين أو   ـالاحتفاظ برصيد من السلع أو البـضائع المملوكـة للمـشروع لأغ

 .رضـالع

فقـط   الاحتفاظ برصيد من السلع والبضائع المملوكة للمشروع لغـرض إعـادة تـصنيعها     .٣

 .مشروع آخر بواسطة

 ـ     .٤  ـ    ع أو ـر فقـط شـراء البـضائ      ـالاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباش  يعـ الـسلع أو تجم

 .للمشروع لوماتـالمع

صـفة تمهيديـة أو مـساعدة       الاحتفاظ بمكان ثابت لنشاط يباشر فقط القيام بأي عمل ذي            .٥

 .للمشروع

الاحتفاظ بمكان ثابت للعمل تزاول فيه أى مجموعة من الأنشطة المشار إليها فـي البنـود                 .٦

 من مجموعـة هـذه     مل والناتج السابقة بشرط أن يكون النشاط الإجمالي للمكان الثابت للع        

 .مساعدة فقطتمهيدية أو  الأنشطة ذا صفة

  وكيل عام  وسمسار أ  عن طريق    تقوم بها شركة أجنبية   الأعمال الصناعية أو التجارية التي       .٧

 السمسار أو الوكيل قـد      طبيعة مستقلة، ما لم يثبت أن هذا       ذيبالعمولة أو أي وكيل آخر      

 .الشركة الأجنبية ة الضريبية لصالحمعظم وقته أو جهده خلال الفتر كرس

ولا تعنى سيطرة شركة غير مقيمة على شركة أخرى مقيمة أن تصبح الشركة المقيمة منشأة دائمة            

 .للأخرى

 :التعليق
 : لتوضح الآتي من اللائحة التنفيذية٤المادة رقم جاءت 
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من ] ٥[ البند   يقصد بالعمل ذي الصفة التمهيدية أو المساعدة للمشروع ، المنصوص عليه فى            •

من القانون، كل نشاط لا يساهم فى تحقيق دخل يخضع للضريبة            ) ٤( الفقرة الثالثة من المادة     

 .فى مصر

يعتبر السمسار أو الوكيل قد كـرس معظـم وقتـه أو            "  من اللائحة علي   ٥المادة رقم   ونصت   •

ن الفقرة الثالثة   م] ٧[ده خلال الفترة الضريبية لصالح شركة أجنبية، فى تطبيق حكم البند            ـجه

من القانون ، إذا كان نشاطه على نحو كلى أو شبه كلـى باسـم الـشركة ،                   ) ٤( من المادة   

وكانت الشروط التى تنظم علاقتهما التجارية والمالية تختلف عن الشروط التى تـنظم العلاقـة         

 ".بين المؤسسات المستقلة

 .يةوجميع هذه التوضيحات مأخوذة من نصوص الاتفاقيات الدول
 

 عرفت أن الفترة الضريبية هي السنة المالية هي التى تبدأ من أول يناير وتنتهي )٥(المادة رقم أما 

 .أو أي فترة مدتها اثنا عشر شهرا تتخذ أساسا لحساب الضريبة ديسمبر من كل عام، ٣١في 

  عشر شهرا،اثنيويجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على 

ــة التنف ــدد اللائح ــرة   وتح ــذه الفت ــن ه ــبة ع ــراءات المحاس ــانون إج ــذا الق ــة له  .يذي

تستحق الضريبة في اليوم التالي لانتهاء الفترة الضريبية، كما تستحق بوفاة الممول أو بانقطاع               و

 .إقامته أو توقفه كليا عن مزاولة النشاط

 

 :التعليق
  من القانون السابق٥وهى ماده مقابلة لجزء من المادة رقم 

 :علي الآتي  من اللائحة التنفيذية٦المادة رقم  وفي هذا نصت

 : عشر شهراً فى الحالات الآتيةأثني يجوز حساب الضريبة عن فترة تقل أو تزيد على    

 : عشر شهراًاثنيالحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة تقل عن  -١

 ـ نةـة الس ـالفترة المالية الأولى للممول سواء انتهت هذه الفترة فى نهاي          -أ   ة ـالميلادي

 .تاريخ آخر يتخذه الممول نهاية لسنته المالية ـيأو ف

 ـ         ـاة الممول أو انقط   ـ وف –ب    ـ ـاع إقامته أو توقفه عن مزاولة النـشاط أو تنازل ن ـه ع

 .نهاية السنة المالية له المنشأة قبل

 . إذا أمسك الممول حسابات منتظمة خلال إحدى سنواته المالية-ج   

 عـن   حـساب الضريبة تم  ـة ي ـى هذه الحال  ـيل الممول نهاية سنته المالية وف      عند تعد  -د  

 .السنة المالية الفترة من بداية السنة المالية قبل تعديلها حتى تاريخ تعديل

 : عشر شهراًأثنىالحالات التى يجوز فيها حساب الضريبة عن فترة ضريبية تزيد على -٢

عليه نظامه    أول سنة مالية له تنفيذاً لما ينص       في الإعتبارىابات الشخص   ـإقفال حس  -أ     

 .الأساسي أو عقد الشركة
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حتى تـاريخ     فإذا كانت المدة من بداية السنة المالية       المالية، تعديل الممول نهاية سنته      -ب    

 الفترة الضريبية   الفـترة ضمن ذه  ـتعديل السنة المالية لا تجاوز ثلاثة أشهر تدخل ه        

 .الأولى

 

من القانون، هو الواجـب     ) ٤٩(و )٨( لضريبة ،المنصوص عليه فى المادتيـــن      ويكون سعر ا  

 ١٢[ التطبيق سواء بالنسبة للأرباح الناتجة عن ممارسة النشاط خلال فتـرة ضـريبية كامــلة                

 شهراً، وذلك دون إدخال أى      ١٢أو إذا تم حساب الضريبة عن فترة تزيد على أو تقل عن             ] شهراً  

 طريق تخفيض السعر أو زيادته أو تغيير فى الشرائح بتنسيبها إلـى فتـرة               تعديل عليه سواء عن   

 .ممارسة النشاط

 

  : يعلي الآت  من اللائحة التنفيذية٧المادة رقم  كما نصت

)  طلبـات  ١ (يجوز لمصلحة الضرائب فى جميع الأحوال بناء على طلب الممول على النموذج رقم              

 :ا توافرت الشروط الآتيةأن ترخص له بتغيير الفترة الضريبية إذ

من ) ٤٨(و  ) ٤٧(أن يكـون مـن الأشخـاص الاعتـبارية المنصـوص عليها فى المادتين           .١

 .القانون

 .أن يكون لديه دفاتر وحسابات منتظمة  .٢

 :منها الضريبية،وجود أسباب جوهرية لتغيير الفترة  .٣

مع السنة الماليـة     ما يتفق  طلب الشركة التابعة أو الفرع الأجنبي تعديل سنته المالية ب          -]أ  [ 

 .الرئيسيللشركة القابضة أو المركز 

  .الاعتباري تغيير الشكل القانوني للشخص  -]ب[

 . عشر شهراً اثنيأن تكون مدة الفترة الضريبية  .٤
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 الكتاب الثانى 

 الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين

 الباب الأول

 نطاق سريان الضريبة وسعرها

 

 )٨(حتى المادة رقم) ٦(الباب الأول من الكتاب الثانى نطاق سريان الضريبة من المادة رقم تناول 

 مجموع صافى دخل الأشخاص الطبيعيين    فرض ضريبة سنوية على     ب النص)٦(بالمادة رقم   وجاء  

ويتكون مجموع صافى الـدخل مـن        .المقيمين وغير المقيمين بالنسبة لدخولهم المحققة فى مصر       

 :تيةالمصادر الآ

 حتى المادة   ٩ويتناولها الباب الثاني من هذا الكتاب من المادة رقم           ( .المرتبات وما في حكمها    .١

  )١٦رقم 

 )٣١ حتى المادة ١٧ويتناولها الباب الثالث من المادة ( .الصناعي أو التجاريالنشاط  .٢

 )٣٦ادة  حتى الم٣٢ويتناولها الباب الرابع من المادة ( .التجاري أو غير المهنيالنشاط  .٣

 ) ٤٦ حتى المادة ٣٧ويتناولها الباب الخامس من المادة  ( .الثروة العقارية .٤
 

 :التعليق
 من القانون السابق مع الفارق بأنه لا توجد ضريبة رؤوس أموال            ٥وهى مقابله لباقي المادة رقم      

ناعية منقولة وكذلك أخرجت هذه المادة شركات الأشخاص من مظلة ضريبة الأرباح التجارية والص            

 .إلي ضريبة الأشخاص الاعتبارية وهو مالم يكن موجود بالقانون السابق

 يتحدد وعاء الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وفقاً     "  من اللائحة علي   ٣٧المادة رقم   ونصت  

من القانون، وبالنسبة للشخص الذى تتعدد مصادر إيراداته المنصوص عليها فـى    ) ٦(لحكم المادة   

ية من ذات المادة فيما عدا المرتبات وما فى حكمها، يراعى عند تحقق خسائر فى أحـد                 الفقرة الثان 

هذه المصادر ألا يتم إجراء الجمع الجبري إلا فى حدود صافى الدخل منها، وإذا تبقى جزء مــن                  

منه، ) ٣٥(من القانون والفقرة الثانية من المادة       ) ٢٩(هـذه الخسـائر يطـبق بشأنه حكم المادة       

 ". الأحوالبحسب
 

الأعباء العائلية للشخص الطبيعي بصرف النظر عن حالتـة الاجتماعيـة           )٧ ( رقم مادةالوتناولت   

تستحق الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من مجموع صافى الدخل الذى             : ونصت على أنه  

 .يحققه الممول المقيم خلال السنة
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 :التعليق
 العائلية خمسة آلاف جنية وجاءت ضمن شرائح الضريبة          هذه المادة أن الخصم للأعباء     ويفهم من 

 ٥ فالكل يتمتع بالإعفاء للأعباء العائليـة بمبلـغ          وذلك بغض النظر عن الحالة الاجتماعية للممول      

  .آلاف جنية

يكون حساب الشريحة التى لا تُستحق عنها ضريبة،         " من اللائحة التنفيذية بأن    ٩المادة رقم    وبينت

ف جنيه ، دون تخفيض بالنسبة للممول المقيم حتى ولو لم تستمر مدة عمله أو             ومقدارها خمسة آلا  

مزاولة نشاطه الفترة الضريبية بأكملها، وفى حالة تعدد مصادر الدخل تُخصم تلك الشريحة أولاً من               

 ".إيرادات المرتبات وما فى حكمها، فإذا تبقى منها جزء يتم خصمه من أى إيراد آخر
 

 : أسعار الضريبة بالنسبة للممول الفرد ونصت عليلت تناو)٨(مادة الو

 :الآتي تكون أسعار الضريبة على النحو 

 %١٠   جنيه٢٠٠٠٠ جنيه حتى ٥٠٠٠أكثر من : الشريحة الأولى

 %١٥ جنيه ٤٠٠٠٠ جنيه حتى ٢٠٠٠٠أكثر من : الشريحة الثانية

 %٢٠                       جنيه٤٠٠٠٠أكثر من : الشريحة الثالثة
 .يتم تقريب مجموع صافي الدخل السنوى عند حساب الضريبة لأقرب عشرة جنيهات أقلو

 :التعليق
ويتضح من هذه المادة أن الخمسة آلاف الأولى هي لمقابلة الأعباء العائلية كما أوضـحنا بالمـادة                 

 .السابقة

 الباب الثانى

 المرتبات وما فى حكمها

 

  ١٦ حتى المادة رقم ٩من المادة رقم 

 ):٩(ة ماد
  :الآتي حكمها على النحو في تسرى الضريبة على المرتبات وما 

كل ما يستحق للممول نتيجة عمله لدى الغير بعقد أو بدون عقد بـصفة دوريـة أو غيـر                    .١

مسميات أو صور أو أسباب هذه المستحقات، وسواء كانت عن أعمـال             دورية، وأيا كانت  

ن مصدر فى مصر، بما فى ذلك الأجـور         ودفع مقابلها م   ارجـر أو فى الخ   ـأديت فى مص  

الإضافية والبدلات والحصص و الأنـصبة       والمكافآت والحوافز والعمولات والمنح والأجور    

 . الأرباح والمزايا النقدية والعينية بأنواعهافي

 .ما يستحق للممول من مصدر أجنبى عن أعمال أديت فى مصر .٢
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شـركات القطـاع العـام وقطـاع        مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في         .٣

 .غير المساهمين نـال العام مـالأعم

مرتبات ومكافآت رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين فى شركات الأمـوال مقابـل              .٤

 .الإداريعملهم 

 .وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أسس تقدير قيمة المزايا العينية

" ونـصت علـى     ية أسس تقدير المزايا العينية و النقدية         من اللائحة التنفيذ   ١١ رقم المادة   وحددت

من القانون ، كل مـا يحـصل عليـه           ) ٩( يقصد بالمزايا النقدية والعينية، فى تطبيق حكم المادة         

العامل نقداً أو عيناً دون أن يكون عوضاً عن نفقات يتحملها فى سبيل أداء عمله، وعلى أن تمثـل                   

لميزة العينية على أساس القيمة السوقية، ومع ذلك يكون تقـدير            وتُحدد قيمة ا   ٠منفعة شخصيه له  

 :قيمة المزايا العينية التالية على النحو المبين قرين كل منها

  :  للعاملالشخصي توضع تحت التصرف التيسيارات الشركة  .١

ه من قيمة الوقود والتأمين والصيانة الدورية المتعلقـة بهـذ         % ٢٠تُحدد قيمة الميزة بنسبة          

 ٠السيارات، سواء كانت مملوكة للشركة أو مستأجرة 

 :الهواتف المحمولة  .٢

 .من النفقات المتعلقة بالهاتف على مدار العام% ٢٠تُُحدد قيمة الميزة بنسبة     

 :القروض والسلفيات المقدمة من أصحاب العمل .٣

العامل خـلال    يه   ما يحصل عل   إجماليفى حالة تقديم صاحب العمل قرض للعامل فيما يجاوز                

يـتم تحديـد    % ٧الستة أشهر السابقة على حصوله على القرض بدون عائد أو بعائد يقل عن              

أو بالفرق بين سعر عائد القرض وبين سعر العائد المشار إليه إذا كان             % ٧قيمة الميزة بنسبة    

 %.٧سعر عائد القرض أقل من 

 المدفوعة مقدماً أو الظاهرة فى دفاتر        ويشمل القرض أى صورة من صوره بما فى ذلك المبالغ             

 .وسجلات رب العمل والمحملة على حساب العامل

 :وثائق التأمين على حياة العامل أو أسرته أو ممتلكاته  .٤

 .تحدد قيمة الميزة بما يتحمله رب العمل من ألأقساط المدفوعة خلال العام     

 :للسهمأسهم الشركة التى تمنح بقيمة تقل عن القيمة السوقية  .٥

تحدد قيمة الميزة على أساس الفرق بين القيمة السوقية للسهم فى تاريخ الحصول عليه وبين                   

 .القيمة التى حوسب عليها العامل

 .وفى حالة وجود قيود على نقل ملكية الأسهم فإن الميزة لا تتحقق إلا عند زوال هذه القيود

من القـانون وأن    ) ١٤(وريدها طبقاً للمادة    وفى جميع الأحوال ، على رب العمل حجز الضريبة وت         

 ٠يدرج فى كشوف التسوية السنوية كافة ما يحصل عليه كل عامل من مزايا طبقاً للقواعد السابقة               

) ١٦(ويقع على عاتق مستحق الإيراد حجز الضريبة وتوريدها إذا كان ملزماً بذلك طبقاً للمــادة               

  .من القانون
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 ):١٠(مادة 
الداخلة فى وعاء الضريبة عن كل جزء من السنة تم الحصول فيه على أى إيـراد                 تحدد الإيرادات   

 بعد تحويله إلى    الشهريمن الإيرادات الخاضعة للضريبة بنسبة مدته إلى سنة وعلى أساس الإيراد            

 .سنويإيراد 
 

على وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يعدل حساب هذا الإيراد من تاريخ التغيير                

ويتم فى كـل سـنة      . أساس الإيراد الجديد أو الإيراد القديم أيهما أقل بعد تحويله إلى إيراد سنوى            

 .القانونإجراء تسوية وفقا للإجراءات والقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا 
 

 و يتم توزيع متجمد المرتبات والأجور وما فى حكمها مما يصرف دفعة واحدة فى سنة مـا علـى                  

 ويعاد حساب الإيراد الداخل فى وعاء الضريبة عـن كـل            الإجازات،سنوات الاستحقاق عدا مقابل     

 .سنة، وتسوى الضريبة المستحقة على هذا الأساس
 

 ):١١(مادة 
 من هذا القانون، تسرى الضريبة على جميع المبالغ التى تدفع لغيـر             ٨ استثناء من أحكام المادة     

 الهيئة التى تستخدمهم لأداء خدمات تحت إشرافها، كما تسرى الضريبة           المقيمين أيا كانت الجهة أو    

بغير أى  ؟ ١٠على المبالغ التى يحصل عليها المقيمون من غير جهات عملهم الأصلية وذلك بسعر              

 .تخفيض لمواجهة التكاليف ودون إجراء أي خصم آخر
 

ب المختصة خـلال الخمـسة      وفي جميع الأحوال يتم حجز الضريبة وتوريدها إلى مأمورية الضرائ         

عشر يوما الأولى من كل شهر طبقا للقواعد والإجراءات التى تحـددها اللائحـة التنفيذيـة لهـذا                  

 .القانون
 

 ):١٢(مادة 
 :لا تخضع للضريبة

  .المعاشات -١

 .مكافآت نهاية الخدمة -٢
 

 ):١٣(مادة 
 : من الضريبةمع عدم الإخلال بالإعفاءات الضريبية الأخرى المقررة بقوانين خاصة يعفى

 . جنيه إعفاء شخصيا سنويا للممول٤٠٠٠ مبلغ -١

 وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قوانين التأمين الاجتمـاعي أو           الاجتماعي اشتراكات التأمين    -٢

 . ة نظم بديلة عنهاـأي

ن  اشتراكات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التي تنشأ طبقا لأحكام قانون صناديق التأمي             -٣

 .١٩٧٥ لسنة ٥٤الصادر بالقانون رقم  الخاصة
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 على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده         الصحي أقساط التأمين على الحياة والتأمين       -٤

 .وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش القصر،

 : المزايا العينية الجماعية التالية-٥

 .الوجبة الغذائية التى تصرف للعاملين) أ(

 . للعاملين أو ما يقابله من تكلفة الجماعيالنقل ) ب(

 .الرعاية الصحية) ج(

 .الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل) د( 

 . المسكن الذى يتيحه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم للعمل) هـ(

 . حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقا للقانون-٦

 ـ     والقنصليين الدبلوماسي   اء السلك ـ ما يحصل عليه أعض    -٧ ن ـ والمنظمات الدولية وغيـرهم م

 بشرط المعاملة بالمثل وفـى      الرسميالدبلوماسيين الأجانب وذلك فى نطاق عملهم        ينـالممثل

 .حدود تلك المعاملة
 

 من صافى الإيـراد أو      %١٥ ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على         ٤ و   ٣ويشترط بالنسبة للبندين    

يهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من أى دخـل آخـر               ثلاثة آلاف جنيه أ   

 . من هذا القانون٦منصوص عليه فى المادة 

يجب عند تحديد الإيرادات الداخلة فى وعـاء الـضريبة          "  من اللائحة على     ١٣ونصت المادة رقم    

 :استبعاد المبالغ الآتية

 .المبالغ المعفاة بقوانين خاصة .١

 .إعفاء شخصياً سنوياً للممول] أربعة آلاف جنيه  [ ٤٠٠٠مبلغ  .٢

اشتراكات التأمين الاجتماعي وغيرها مما يستقطع وفقاً لأحكام قـوانين التـأمين الاجتمـاعي               .٣

 بشأن أنظمـة  ١٩٨٠ لسنة   ٦٤المصرية أو أية نظم بديلة عنها تنشأ طبقاً لأحكام القانون رقم            

 .التأمين الاجتماعي الخاص البديلة

كات العاملين فى صناديق التأمين الخاصة التى تنشأ طبقاً لأحكام قانون صناديق التـأمين              اشترا .٤

 .١٩٧٥ لسنة ٥٤الخاصة الصادر بالقانون رقم 

 على الممول لمصلحته أو مصلحة الزوج أو أولاده         الصحيأقساط التأمين على الحياة والتأمين       .٥

مـن هـذه    ) ١٨(اعاة حكم المـادة     القصر وأية أقساط تأمين لاستحقاق معاش ، وذلك مع مر         

 .اللائحة

 :قيمة المزايا العينية الجماعية الآتية  .٦

 . الوجبة الغذائية التى تُصرف للعاملين-  أ

 . النقل الجماعي للعاملين أو ما يقابله من تكلفه-ب  

 .الرعاية الصحية-ج  
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 . الأدوات والملابس اللازمة لأداء العمل-د   

 .ه رب العمل للعاملين بمناسبة أدائهم العمل السكن الذى يتيح-هـ  

 .حصة العاملين من الأرباح التى يتقرر توزيعها طبقاً للقانون  .٧

 .ضريبة الدمغة المقررة قانوناً  .٨

بشرط عدم خصمها من مصادر دخل       مبلغ خمسة آلاف جنيه شريحة لا تُستحق عليها ضريبة،         .٩

 .أخرى للممول خلال ذات السنة
  

من % ١٥من هذه المادة ألا تزيد جملة ما يعفى للممول على           ] ٥[و  ] ٤[لبندين  ويشترط بالنسبة ل  

صافى الإيراد أو ثلاثة آلاف جنيه أيهما أكبر، ولا يجوز تكرار إعفاء ذات الاشتراكات والأقساط من                

 .من القانون) ٦(أى دخل آخر منصوص عليه فى المادة 
 

لمختصة خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل        ويجب توريد ما تم خصمه إلى مأمورية الضرائب ا        

 .شهر عن المبالغ المدفوعة خلال الشهر السابق

من هذه  ) ١٤(وفى حالة حدوث تغيير فى الإيراد الخاضع للضريبة يتم تطبيق الحكم الوارد بالمادة              

 .اللائحة

يـة بالإعفـاء مـن      يشترط لتمتع المزايا العينية التال    "  على    من اللائحة  ١٩المادة رقم   كما نصت   

 :يأتيالضريبة ما 

 .أن تكون الوجبة الغذائية فى موقع العمل  .١

أن يكون النقل الجماعي لجميع العاملين أو لفئة منهم فى وسائل نقل جماعيـة سـواء كانـت                   .٢

 .السيارة مملوكة أو مستأجرة 

 ".أن يكون المسكن مملوكاً لرب العمل أو مستأجراً من الغير وتستلزمه طبيعة العمل .٣
 

 ):١٤(مادة 
 على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للـضريبة بمـا فـى ذلـك الـشركات                 

والمشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة أن يحجزوا مما يكـون علـيهم دفعـه مـن المبـالغ                  

 من هذا القانون مبلغا تحت حساب الضريبة المـستحقة وفقـا لمـا              ٩المنصوص عليها فى المادة     

 ويتعين عليهم أن يوردوا إلى مأمورية الـضرائب المختـصة           القانون،حدده اللائحة التنفيذية لهذا     ت

 .خلال الخمسة عشر يوماً الأولى من كل شهر ما تم حجزه من الدفعات فى الشهر السابق

وعلى أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيراد سداد ما يستحق من فروق الضريبة وذلك كله دون               

 .لال بحقهم فى الرجوع على الممول بما هو مدين بهالإخ

 فى حالة حدوث تغيير فى إيرادات العامل من المرتبـات           " على    من اللائحة  ١٣المادة رقم   ونصت  

وما فى حكمها الخاضعة للضريبة يجوز لجهة العمل حساب الضريبة المستحقة على العاملين على              

 مع حجز فرق الضريبة الناتج بين الإيراد القـديم        سنوي أساس الإيراد الجديد بعد تحويله إلى إيراد      
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 ٣٥

والإيراد الجديد واحتفاظ الجهة بهذا الفرق لديها لحساب العاملين مع عدم احتساب مقابـل تـأخير                

 .على الفرق المحتجز

فى تطبيق حكم المادة السابقة تلتزم جهة العمل بإجراء      "  على    من اللائحة  ١٤المادة رقم   كما نصت   

 :للآتي نهاية السنة وفقاً تسوية فى

تحدد الإيرادات من المرتبات وما فى حكمها التى تقاضاها العامل من جهة عمله الأصلي خلال                .١

 .السنة

 .من القانون وطبقا لأحكامها) ١٣(تخصم الإعفاءات المنصوص عليها فى المادة  .٢

ولا  هـا، تحسب الضريبة على ما يجاوز خمسة آلاف جنيه من صافى المرتبات وما فـى حكم               .٣

يتأثر حساب الضريبة وفقاً لحكم هذه المادة بأية مبالغ يحصل عليها العامل من جهـات عمـل                 

 .أخرى، ولا يجوز تكرار خصم الشريحة التى لا تستحق عليها ضريبة من أى إيراد آخر

تسدد الجهة ما يستحق من فروق الضريبة إن وجدت دون الإخلال بحـق جهـة العمـل فـى                    .٤

 . بما هو مدين بهالرجوع على العامل
 

 ويجب إجراء التسوية المشار إليها وتقديمها خلال شهر يناير من كل سنة وتوريد ناتج التسوية    

 .إلى مأمورية الضرائب المختصة

وفى حالة وجود فروق ضريبية ناتجة عن الفحص يتم حساب مقابل التأخير اعتبـاراً مـن اليـوم                  

 .تسوية السنوية لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الالتالي
 

 ):١٥(مادة 
 :بالآتي من هذا القانون ١٤ يلتزم المسئول عن حجز الضريبة وتوريدها طبقا للمادة 

تقديم إقرار ربع سنوى إلى مأمورية الضرائب المختصة في يناير وابريل ويوليو وأكتوبر مـن                -١

 . كل عام على النموذج المعد لذلك

 فيه اسمه ثلاثيا ومبلغ ونوع الدخل وقيمة الـضريبة          إعطاء العامل بناء على طلبه كشفا يبين       -٢

 .المحجوزة

 .وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام هذه المادة
 

 ):١٦(مادة 
 إذا كان صاحب العمل أو الملتزم بدفع الإيراد الخاضع للضريبة غير مقيم في مصر أو لم يكن لـه                   

بتوريد الضريبة على عاتق مستحق الإيراد الخاضع للـضريبة  فيها مركز أو منشأة ، يكون الالتزام      

 .طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 
 

 والصادر من وزير المالية وكان نصه كما       ٢٠٠٥ لسنة   ١وفي هذا الشأن صدر الكتاب الدوري رقم        
 : يلي
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 ٣٦

 )تابع(٢٣ ونشر بعدد الجريدة الرسمية رقم       ٢٠٠٥ لسنة   ٩١صدر قانون الضريبة علي الدخل رقم       
علي أن يعمل به لضريبة المرتبات وما في حكمها إعتباراً من مرتبات شهر               م ٩/٦/٢٠٠٥بتاريخ  
 ٢٠٠٥يوليو 

 :وقد ألغى هذا القانون

 .وتعديلاته١٩٨١ لسنة ١٥٧ قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم -١

تنميـة المـوارد      بفرض رسم  ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧من القانون رقم     ) ١ (من المادة   ] ١[  البند   -٢

 .المالية للدولة

 .فى حكمها وفيما يلى بيان الأحكام التى يتعين إتباعها فى حساب الضريبة على المرتبات وما

 :الأحكام العامة/ أولاً 

 .ريبة أخذ القانون الجديد بمبدأي الإقامة ومصدر الدخل لتحديد الإيراد الخاضع للض-١

للشخص الطبيعى فيمـا     من الأحكام العامة للقانون حالات الإقامة بالنسبة       ) ٢(  حددت المادة    -٢

 :يلى

 .إذا كان له موطن دائم فى مصر. أ 

 .عشر شهرا  يوما متصلة أو متقطعة خلال اثنى١٨٣المقيم فى مصر مدة تزيد على . ب

 .خزانة مصرية ل على دخل منالمصري الذى يؤدى مهام وظيفته فى الخارج ويحص. ج 

فى مصر والذى    من الأحكام العامة للقانون صور الدخل المحقق من مصدر        ) ٣(  حددت المادة    -٣

 :يخضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها فيما يلى 

 .الدخل من الخدمات التى تؤدى فى مصر بما فى ذلك المرتبات وما فى حكمها . أ

 .مل مقيم فى مصر ولو أدى العمل فى الخارجالدخل الذى يدفعه رب ع. ب

 . ..... ..... ..... ....ج 

 .الدخل من الأعمال التى يؤديها غير المقيم من خلال منشأة دائمة فى مصر. د 

  . ..... ..... ..... ....ـه
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